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 التفاقية لمحة عامة عن   - أول  
 

 الهدف -ألف 
في العديد من الدول، تملك المحاكم ســـــــــلطة الأمر ة يل ســـــــــفيمة للوفاء بمطالبة مقدمة  ـــــــــد ال ـــــــــفيمة  -1
ــداد  أو  نفا  امتياز   أو ــفيمة لفي حالة التقصــــــير في ال ــــ مالكها. وعادة ما تقدم هذه المطالبات لحبس رهن ال ــــ

 يل القضائي حجز ال فيمة.بحري على ال فيمة. وعادة ما ي  ق إجراءَ ال  

، لكمه لم يحرز تقدما   1ل الدولي تقدما ك يرا في مواءمة القواعد المتعلقة بحجز ال فنوقد أحرز المجتمل  -2
. وعليه، يعود لكل دولة تحديد القواعد التي تحكم    2ل يذكر في مواءمة القواعد المتعلقة بال يل القضــــــــــــائي لل ــــــــــــفن

ــائي  ــائي في كثير من الدول أثرا إجراءات ال يل القضـــــــ الذي تأمر به محاكمها وأثره القانوني، مل أن لل يل القضـــــــ
قانونيا يتمثل في ممح المشـــــتري لحق ملكية "الصـــــال لأي أنه يا ـــــقا جميل الحقوق والمصـــــالح التي كان  مقررة 

حديد القواعد التي تحكم ســـــابقا على ال ـــــفيمة، بما في  لك الرهون والامتيازات البحرية . ويعود أيضـــــا لكل دولة ت 
 الأثر القانوني لل يوع القضائية الأجم ية في ولايتها القضائية.

وتم ـــق تالاتفاقية المتعلقة بارثار الدولية لل يل القضـــائي لل ـــفنل ل"يما يلي لالاتفاقيةل  القواعد المتعلقة  -3
تفاقية نظاما مم ــقا لجعل ال يوع القضــائية بالأثر القانوني لل يوع القضــائية الأجم ية. أي، بابارة أ"ر ، ترســي الا

نافذة دوليا، مل الحفاظ على القانون الدا"لي الذي يحكم إجراءات ال يل القضــائي والظروف التي يممح فيها ال يل  
القضـــــائي حق ملكية "الصـــــا. وتهدف الاتفاقية، بضـــــمان اليقين القانوني "يما يتعلق بحق الملكية الذي يكت ـــــبه  

 ـفيمة أثماء ملاحتها دوليا، إلى تعظيم ال ـعر الذي يمكن أن تجتذبه ال ـفيمة في ال ـوق والعائدات المشـتري في ال
 المتاحة للتوزيل على الدائمين، وإلى تعزيز التجارة الدولية.

  
 موجز عام -باء 

تقوم الاتفاقية على قاعدة أساسية مفادها أن لل يل القضائي، الذي يجر  في دولة طرف وياممح بموجبه   -4
 . والاسـتثماء الوحيد من تلك القاعدة 6المشـتري حق ملكية "الصـا، الأثر نف ـه في سـائر الدول الأطراف لالمادة 

  .10يكون بموجب المظام العام لالمادة 

لى قواعد إ ـــــــــــــا"ية ت ين كييية إنفا  ال يل القضـــــــــــــائي بعد إتمامه. الأولى هي ويمص نظام الاتفاقية ع -5
 . 7اشـــــــتراغ أن يلغى من هياة ســـــــجل ال ـــــــفن ت ـــــــجيل ال ـــــــفيمة أو أن يامقل ةماء على طلب المشـــــــتري لالمادة 

حظر حجز ال ــــــــــفيمة ب ــــــــــ ب مطالبة ناشــــــــــاة عن حقوق أو مصــــــــــالح موجودة من ق ل لأي حقوق   هي والثانية
 . أما الثالثة فهي ممح محاكم دولة ال يل القضـــــائية ا"تصـــــا ـــــا حصـــــريا 8أســـــقطها ال يل  لالمادة  مصـــــالح  أو

  .9بالمظر في الطعون في ال يل القضائي لالمادة 

 __________ 

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 439 ، 1952انظر، على س يل المثال، الاتفاقية الدولية المتعلقة بحجز ال فن البحرية ل   1ل 

No. 63301999، والاتفاقية الدولية بشأن حجز ال فن ل ، United Nations, Treaty Series, vol. 2797, No. 49196   
 ل"يما يلي لاتفاقيتا الحجزل . 

  ل المثال، تماول  الجهود الم ذولة لمواءمة القواعد المتعلقة بالاعتراف بالامتيازات والرهون البحرية وإنفا ها ال يوع القضائية. انظر، على س ي   2ل 
  ,League of Nations, Treaty Series ، 1926من الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية ل   9 المادة 

vol. CXX, No. 2765 1993من الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية ل 12و 11، والمادتين ، United Nations,  
Treaty Series, vol. 2276, No. 40538. 
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ولدعم تشــــــــغيل المظام وحماية حقوق الأطراف التي لديها مصــــــــلحة في ال ــــــــفيمة، تمص الاتفاقية على  -6
 . كما أنها تمشئ جهة إيداع 5  وشهادة بال يل القضائي لالمادة 4إ دار  كين، إشعار بال يل القضائي لالمادة 

  .11المادة إلكترونية لتلك الصكوك يمكن لأي شخص أو كيان مهتم الو ول إليها بحرية ل

ــادة   -7 الــــدول الأطراف لالمــ أنــــه لا يمط ق إلا على  ــة لمغلقل، بمعمى  ــاقيــ ــام الاتفــ  . ومل  لــــك،  3ونظــ
  .14حصريال، بمعمى أنه لا يحل محل الأسس الأ"ر  لممح ال يوع القضائية أثرا لالمادة  لليس فهو
  

 مراحل عملية الصياغة -جيم 
 .2022و 2019للقانون التجاري الدولي لالأون يترال  ةين عامي  أعدت الاتفاقية لجمة الأمم المتحدة  -8

  تموز/  21-3والمشــــــــــروع وليد مقترل قدمته اللجمة البحرية الدولية إلى الدورة الخم ــــــــــين للجمة لفييما،   -9
   مكانية الا ـــطلاع بأعمال م ـــتق لا بشـــأن الم ـــائل العاةرة للحدود "يما يتصـــل بال يل القضـــائي 2017يوليه 
 . ولف  المقترل الانتباه إلى المشـاكل التي تمشـأ في جميل أنحاء العالم من عدم الاعتراف  A/CN.9/923ن للل ـف

بالأحكام الأجم ية التي تأمر ة يل ال ـــــــفن. و اكر أن  ـــــــكا وجيزا وم ـــــــتقلا على غرار اتفاقية الاعتراف بقرارات  
يمكن أن يوفر حلا لتلك المشــــــــــــــاكل من "لال ال ــــــــــــــمال بالاعتراف ع ر      3ل  1958جم ية وتمفيذها لالتحكيم الأ

ــائل التي يثيرها المقترل،  ــراع بحل الم ـ ــجيل على ا سـ ــفن. وات،فق، رغم التشـ الحدود بالحق الخالص في ملكية ال ـ
 .  4ل على أنه سيكون من المفيد تقديم معلومات إ ا"ية بشأن حجم المشكلة

اللجمـة البحريـة الـدوليـة أن ت لور المقترل وتروجـه من "لال عقـد نـدوة من أجل  وعليـه، طل ـ  اللجمـة إلى   -10
تزويد اللجمة بمعلومات إ ـــا"ية وتمكيمها من اتخا  قرار مدروي في الوق  المماســـب. واتفق  اللجمة كذلك على 

، من "لال أمانتها، والدولا المدوة وتشــــــــــارك فيها وأن تعاود المظر في ا لم ــــــــــألة في دورة  أن تدعم الأون ــــــــــيترالا
. وتحقيقا لهذه الغاية، وجه  أمانة الأون ــــــــيترال، ةماء على طلب من حكومة مالطة، دعوة رســــــــمية إلى   5ل مق لة

ــأن ال يل  ــتو  بشـــــ ــاركة في ندوة تقمية ر"يعة الم ـــــ ــيترال للمشـــــ ــاء والدول المراقبة في الأون ـــــ جميل الدول الأعضـــــ
 القضائي لل فن ع ر الحدود.

، عن عدد من المتائج. وات،فق على أن لانعدام اليقين  2018، التي عقدت في شــــباغ/ف راير وأســــفرت المدوة  - 11
القانوني حول الحصــــول على الحق الخالص في الملكية، الذي تهدف عملية ال يل القضــــائي إلى إعطائه للمشــــتريل 

أن انعدام اليقين القانوني يضــل يؤدي إلى مشــاكل في عملية إلغاء الت ــجيل في ةلد العلم ال ــاةق. وات،فق أيضــا على 
عقبات "يما يتصــل بغلغاء جميل الرهون والامتيازات ال ــابقة، وهو ما يؤدي ةدوره إلى احتمال نشــوء دعاو  قضــائية  
ــتغرق وقتا طويلا، ومن ثم إلى تعطيل التجارة والمقل البحري. وأ"يرا، اتفق كثيرون على أن من الممكن  مكلفة وت ـــــــ

 ممظور قانوني ةتوفير  ك يتماول الاعتراف بال يل القضائي لل فن.  سد الفجوة القائمة من 

 ، 2018تموز/يوليه    13 -  حزيران/يونيه 25ونظرت اللجمة، في دورتها الحادية والخم ين لنيويورك،   -12
في مقترل مقدم من حكومة ســــوي ــــرا بشــــأن الأعمال التي يمكن الا ــــطلاع ةها م ــــتق لا "يما يتصــــل بالم ــــائل 

ــفن ل العاةرة ــائي لل ــــ ــل بال يل القضــــ ــتمتاجاتها  A/CN.9/944/Rev.1للحدود "يما يتصــــ  ، لخص نتائج المدوة واســــ
وطلب إلى الأون ــيترال أن تضــطلل بأعمال لو ــل  ــك دولي بشــأن ال يوع القضــائية الأجم ية لل ــفن والاعتراف  

 ةتلك ال يوع.

 __________ 

 . United Nations, Treaty Series, vol. 330, No. 4739  3ل 
 . 465– 456 ، الفقرات  A/72/17ل 17الدورة الثانية وال بعون، الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجماية العامة،   4ل 
 . 465و 464المرجل نف ه، الفقرتان   5ل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/923
http://undocs.org/ar/A/CN.9/944/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/72/17


 A/CN.9/1110 

 

4/20 V.22-02912 

 

وتأييدا للمقترل، أشـــــــــير إلى أن عدم الاعتراف بال يل القضـــــــــائي لل ـــــــــفن يمكن أن يكون له تأثير على  -13
العديد من مجالات التبادل التجاري الدولي والتجارة الدولية، وليس قطاع المقل البحري وح ــــــــــــــب، مل تقديم عدة 

د، أشــير إلى عدد من أوجه التشــابه أمثلة على  لك الأثر. وتأييدا لا ــطلاع الأون ــيترال بأعمال في هذا الصــد
ةين الأعمال التي يضــــــــــــــطلل ةها حاليا الفريق العامل الخامس بشــــــــــــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــــــــــــائية المتعلقة 

 .  6ل با ع ار وإمكانية إعداد  ك بشأن ال يل القضائي لل فن

في ســياق مداولاتها بشــأن ونظرت اللجمة في المقترل إلى جانب اقتراحات أ"ر  بشــأن الأعمال المق لة  -14
ــفن  ــائي لل ـ ــوع ال يل القضـ ــافة مو ـ ــة، ات،فق على إ ـ ــين. و عد المماقشـ ةرنامج عملها في دورتها الحادية والخم ـ

 إلى ةرنامج عمل اللجمة.

 ، في هــذا 2019أيــار/مــايو    17- 13ونظر الفريق العــامــل، في دورتــه الخــام ـــــــــــــــة والثلاثين لنيويورك،   - 15
 ، ورأ  أن مشـــروع اتفاقية الاعتراف بال يل القضـــائي الأجم ي لل ـــفن، الذي A/CN.9/973الأولى ل المو ـــوع للمرة  

لوالـذي يعرف بـاســـــــــــــم  2014أعـدتـه اللجمـة البحريـة الـدوليـة وأقرتـه الجمايـة العموميـة للجمـة البحريـة الـدوليـة في عـام  
ــه، الفقرة  لمشــــــروع نص ةيجينل   ــة لالمرجل نف ــــ ــا مفيدا للمماقشــــ ــاســــ ــأنه أن يوفر أســــ  . وأعر   اللجمة، 25، من شــــ

 .   7ل  ، عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل 2019تموز/يوليه   19- 8دورتها الثانية والخم ين لفييما،   في 

 ، 2019تشــــرين الثاني/نوفم ر   22-18ووا ــــل الفريق العامل، في دورته ال ــــادســــة والثلاثين لفييما،   -16
  أعدتها الأمانة وج ـدت  A/CN.9/WG.VI/WP.84عمله بالاسـتماد إلى  ـيغة ممقحة أولى لمشـروع نص ةيجين ل 

ــة والثلاثين ل فيها   . ونظر الفريق العامل في عدة  A/CN.9/1007مداولات الفريق العامل وقراراته في دورته الخام ـــ
 ، وأعرب عن رأي أولي مفاده أن الصك  98- 11  أحكام رئي ية من الصيغة الممقحة الأولى لالمرجل نف ه، الفقرات 

يتخذ شــــــكل اتفاقية، في حين ات،فق على اتخا  قرار نهائي في هذا الشــــــأن في دورة مق لة لالمرجل نف ــــــه،  يمبغي أن 
ــتأنفة للجمة لفييما،  99الفقرة  ــين الم ـــ ــ تم ر  أيلول/  18- 14 . وفي الدورة الثالثة والخم ـــ  ، أايدت فكرة أن  2020  ســـ

مان م ـتو  الات ـاق اللازم لتأكيد ارثار الدولية يأ"ذ الصـك شـكل اتفاقية، مل ملاحظة أن وحدها اتفاقية يمكمها   ـ
. وأكدت اللجمة أنه يمبغي للفريق العامل موا ـلة عمله على إعداد  ـك دولي   8ل المترتبة على ال يل القضـائي لل ـفن 

 .   9ل بشأن المو وع 

ــابعة والثلاثين لفييما،   - 17  ، عمله  2020كانون الأول/دي ـــــم ر   18- 14ووا ـــــل الفريق العامل، في دورته ال ـــ
  أعدتها الأمانة وج ــــــدت فيها A/CN.9/WG.VI/WP.87بالاســــــتماد إلى  ــــــيغة ممقحة ثانية لمشــــــروع نص ةيجين ل 

ــادســــــــــــة والثلاثين ل   . وانتقل الفريق العامل إلى A/CN.9/1047/Rev.1مداولات الفريق العامل وقراراته في دورته ال ــــــــــ
ــه، الفقرات  ــيغة الممقحة الثانية لالمرجل نف ــــ ــلة العمل 109- 19المظر في كل مادة من مواد الصــــ   واتفق على موا ــــ

ل، في دورته   . ونظر الفريق العام 15ةماء على افتراض مفاده أن الصــــك ســــيتخذ شــــكل اتفاقية لالمرجل نف ــــه، الفقرة 
 ، في عدة م ـائل غير مح ـومة من دورته ال ـابعة والثلاثين  2021ني ـان/أةريل   23- 19الثاممة والثلاثين لنيويورك،  

 حات   ، إلى جانب مقتر A/CN.9/WG.VI/WP.90بالاســــــــــــتماد إلى  ــــــــــــيغة ممقحة ثالثة من مشــــــــــــروع نص ةيجين ل 
  . وفي الدورة الرابعة والخم ـــــــين للجمة لفييما،  A/CN.9/1053تتعلق بأســـــــباب ا بطال وتحديد وق  ال يل القضـــــــائي ل 

 .   10ل  ، أاعرب عن الارتيال للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل 2021تموز/يوليه    16  -   حزيران/يونيه   28
 __________ 

 . 243 ، الفقرة A/73/17ل 17الدورة الثالثة وال بعون، الملحق رقم المرجل نف ه،    6ل 
 . 189 ، الفقرة A/74/17ل 17الدورة الرابعة وال بعون، الملحق رقم المرجل نف ه،    7ل 
 . 47 ، الجزء الثاني، الفقرة A/75/17ل 17الدورة الخام ة وال بعون، الملحق رقم المرجل نف ه،    8ل 
 لو .  51المرجل نف ه، الفقرة   9ل 
 . 211 ، الفقرة A/76/17ل 17الدورة ال ادسة وال بعون، الملحق رقم المرجل نف ه،    10ل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.84
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.87
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.90
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1053
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
http://undocs.org/ar/A/76/17
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  ، 2021تشــــــــــــــرين الأول/أكتو ر    22-18وانتقـل الفريق العـامـل في دورتـه التـاســــــــــــــعـة والثلاثين لفييمـا،   -18
إلى اســـتعراض  "ر لكل مادة من مواد مشـــروع الاتفاقية بالاســـتماد إلى  ـــيغة ممقحة رابعة لمشـــروع نص ةيجين 

 ، وأحرز تقدما في نظره في عدة م ـــــائل غير مح ـــــومة، بما في  لك لأ  التعامل A/CN.9/WG.VI/WP.92ل
ــائية  ــعار بال يوع القضـــ ــمون ووايفة متطلبات ا شـــ ــية إلى ممح حق ملكية "الص، ولب  مضـــ مل ال يوع المفضـــ

رها، التي ت ـــــتفيد من نظام الاعتراف بموجب مشـــــروع الاتفاقية، وله  مضـــــمون شـــــهادة ال يل القضـــــائي وإ ـــــدا
  .A/CN.9/1089سير عمل  لية جهة ا يداع المقترحة ل ولد 

 ، اســـــــــتعرا ـــــــــا  "ر  2022شـــــــــباغ/ف راير   11-7وأكمل الفريق العامل، في دورته الأر عين لنيويورك   -19
جة مشـروع الاتفاقية وأحكامه الختامية اسـتمادا للأحكام المو ـويية من مشـروع الاتفاقية مادة مادة ونظر في ديبا
 . وطلب الفريق A/CN.9/WG.VI/WP.94إلى  ـيغة ممقحة "ام ـة من لمشـروع نص ةيجينل أعدتها الأمانة ل

ه في تلك الدورة وإحالة مشـــــــــروع المص العامل إلى الأمانة تمقيح مشـــــــــروع الاتفاقية لكي تج ـــــــــد مداولاته وقرارات 
 . وطلب الفريق A/CN.9/1095الممقح إلى اللجمة لتمظر "يه ور ما تعتمده في دورتها الخام ــــــــــــة والخم ــــــــــــين ل

دولية  ات الصــلة من العامل إلى الأمانة أيضــا تعميم مشــروع المص الممقح على جميل الحكومات والممظمات ال
 أجل التعليق عليه، وتجميل التعليقات الواردة لكي تمظر فيها اللجمة. تيا تكمل المص لاحقال

  
 ملاحظات بشأن المواد، مادة مادة  - ثانيا  

 
 الديباجة -ألف 

 ليا تكمل المص لاحقات -20
  

 الغرض -1المادة   -باء 
التي تحدد  3الوايفة الأسـاسـية للاتفاقية. وهي تتماقض مل المادة  -  بابارات إيجاةية - 1تعلن المادة  -21

 المطاق المو وعي للاتفاقية.

ل ثارل ال يل القضـائي، وهي بالتالي لا تتعلق ب ـير عملية ال يل  الاتفاقية لا تعمى إلا ة  1وتو ـح المادة  -22
حكام الاتفاقية التي تتماول ا شـعار بال يل   ، رغم إمكانية أن يكون لأ1ل 4القضـائي نف ـها. وهذا ما تؤكده المادة 

   .1ل 4القضائي أثر لغير مباشرل في إجراءات ال يل القضائي لانظر الملاحظات على المادة 

أن الاتفاقية لا تعمى إلا بآثار لال يوع القضــــــــــــائيةل و التالي لا تتعلق بآثار الأحكام  1وتو ــــــــــــح المادة  -23
لمثل قرارات المحاكم التي تأمر ة يل قضـــــائي أو تقره أو تؤكده . وهذا ما تؤكده   الصـــــادرة "يما يتعلق ةهذه ال يوع

  .6لانظر الملاحظات على المادة  6المادة 

أيضـــــــــا أن الاتفاقية لا تعمى إلا بال يوع القضـــــــــائية التي تممح لبالفعل  لحق ملكية  1وتو ـــــــــح المادة  -24
 ، لا تتماول الاتفاقية م ـــــــــألة ما إ ا كان 1993"الصـــــــــال. و"لافا للاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية ل

ــائ  ــا، فهذا أمر متروك لقانون دولة ال يل القضـــــــــــ ــائي يممح حق ملكية "الصـــــــــــ ي. وفي بعض المظم ال يل القضـــــــــــ
القانونية، يممح ال يل القضائي، بالمعمى المقصود في الاتفاقية، دائما حق ملكية "الصا، ةيمما لا يممحه في نظم 

لا تتمـاول حق الملكيـة الخـالص ةو ــــــــــــــفهـا  3له  . ولأن المـادة  2قـانونيـة أ"ر  لانظر الملاحظـات على المـادة 
، قصـر نظامها على ال يوع 6لأحكامها المو ـويية، لا سـيما المادة   م ـألة نطاق مو ـوعي، فغن الاتفاقية تترك

 القضائية التي تممح حق ملكية "الصا.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.92
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.94
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1095
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إلى ارثار لالدوليةل لل يل القضـــــــائي. وفي  لك ت ـــــــليم بأن   1و"لافا لعموان الاتفاقية، لا تشـــــــير المادة  -25
 ق بالت اوي في دولة ال يل القضائي.  يمكن أن تمط  8و 7جوانب من نظام الاتفاقية للا سيما المادتان  

  
  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   

 المرجل الوثيقة

 48و 34، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 20و 19، الفقرتان  A/CN.9/1047/Rev.1 والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة ال ابعة 

 47و 46و 42-40و 11، الفقرات A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 94و 45رتان  ، الفقA/CN.9/1095 تقرير الدورة الأر عين للفريق العامل ال ادي

مذكرة من الأمانة بشأن التفاعل ةين الصك المق ل 
شأن ال يل القضائي لل فن واتفاقيات مختارة من  ب 

 اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص 

A/CN.9/WG.VI/WP.85 7-3، الفقرات 

  
 التعاريف -2المادة   -جيم 

 
 ترتيب التعاريف  - 1 

المصـــطلحات الرئي ـــية الم ـــتخدمة في الاتفاقية. والتعاريف لي ـــ  معرو ـــة بالترتيب  2تعرف المادة  -26
الأبجدي، ةل بالأحر  ح ــــــــــب أهمية المصــــــــــطلح المعرف في إعمال الاتفاقية وعلاقته بالمصــــــــــطلحات المعرفة  

ــائيل لـــــــــــــــــ ـــــ 2الأ"ر . و ماء على  لك، ت دأ المادة   ــفيمةل الذي يممح لحةتعريف معمى لال يل القضــــــ ق ملكية لال ــــــ
ــر المكونة لحق الملكية الخالص لأي لالرهن أو الرهن غير الحيازيل ولالالتزامل،   ــال، ق ل تعريف العما ــــــ "الصــــــ
وكـذلـك لالالتزام الم ــــــــــــــجـلل ولالامتيـاز البحريل وهمـا نوعـان معيمـان من الالتزامـات ، ثم تعريف أطراف مختـارة  

 لمشتري اللاحقل .تشارك في ال يل القضائي لأي لالمالكل ولالمشتريل ولا
  

  ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 94و 45، الفقرتان  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأر عين للفريق العامل ال ادي   
مذكرة إحالة من الأمانة بشأن الصيغة الممقحة الخام ة  

 المشروحة من مشروع نص ةيجين 
A/CN.9/WG.VI/WP.94 6، الفقرة 

  
 )أ((   2تعريف "البيع القضائي" )المادة   - 2 

يا ـتخدم مصـطلح لال يل القضـائي لل ـفيمةل في موا ـل كثيرة من الاتفاقية. ويحدد هذا المصـطلح نطاق   -27
 لب . 2انطباق الاتفاقية ويشكل محور أحكامها المو ويية. ويعرَّف مصطلح لال فيمةل في المادة 

اي الم ـاعدة من محكمة  وال يل القضـائي أداة تا ـتخدم في كثير من المظم القانونية لل ـمال للدائن بالتم -28
أو ســلطة قضــائية أ"ر  لفرض التصــرف في موجودات مرهونة من أجل تصــيية الموجودات والوفاء بحق الدائن 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1095
http://undocs.org/A/CN.9/WG.VI/WP.85
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1095
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.94
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ــائي يحول المطالبة   ــول إلى عائدات ال يل. والواقل أن ال يل القضــــــ د له م لن نقدي من "لال الو ــــــ ــدَّ في أن ي ــــــ
 ات، وفقا لقواعد الأولوية الممطبقة.القائمة تجاه الموجودات إلى مطالبة تجاه العائد

 ويعترف تعريف لال يل القضائيل ب متين رئي يتين لل يل القضائي: -29

ــائي يجري، رغم ا"تلاف ا جراءات من نظام قانوني إلى  لأ   ــمة الأولى هي أن ال يل القضــــ ال ــــ
 ‘ من التعريف؛1 "ر، بمشاركة محكمة. وترد هذه ال مة في الفقرة الفريية ’

ــاي أداة تدعم إنفا  الحقوق الخا ــــــــة.   لب   ــائي هو في الأســــــ ــمة الثانية هي أن ال يل القضــــــ ال ــــــ
 .‘ من التعريف2هذه ال مة في الفقرة الفريية ’ وترد

  
 ‘ 1الفقرة الفرعية ’  )أ(  

‘ بأن ال يل القضـــــائي قد يجري تح  ســـــلطة محكمة أو ســـــلطة عمومية أ"ر . 1ت ـــــلم الفقرة الفريية ’ -30
الاتفاقية نف ـــــها تلك ال ـــــلطة، التي تا ـــــتمد عادة من قوانين ا جراءات المدنية أو القوانين البحرية لدولة  تممح   ولا

ال يل القضـائي. وقد ياممح ا"تصـاص إجراء ال يل القضـائي لمحكمة واحدة أو لمحاكم متعددة؛ ولا تتد"ل الاتفاقية 
 في كييية تعيين الولاية القضائية للدولة دا"ل كل ةلد.

ولا تعر ِّف الاتفاقية مصـــــطلح لســـــلطة عمومية أ"ر ل. وهذه ال ـــــلطة لا تقتصـــــر على ال ـــــلطة القضـــــائية  - 31
، التي يا ـتخدم فيها مصـطلح لالمحكمةل إلى جانب لال ـلطات القضـائيةل ، حتى وإن كان  الممارسـة 8لانظر المادة 

. و ماء على  لك، لا ياعت ر ال يل غير   11ل الدولية تشـــــــير إلى أن ال يوع القضـــــــائية تجري عادة تح  ســـــــلطة محكمة 
‘ لمجرد أن من تجريه هي ســــــلطة عمومية لا تماري واائف احتكامية حصــــــرا.  1م ــــــتوف لأحكام الفقرة الفريية ’ 

‘ تضـــييق نطاق معمى لال يل القضـــائيل أكثر مما هو مقصـــود  1وعلى وجه الخصـــوص، لا ياقصـــد بالفقرة الفريية ’ 
 . 1993من الاتفــاقيــة الــدوليــة للامتيــازات والرهون البحريــة ل  12و  11ولــه المــادتــان  لال يل الج ريل الــذي تتمــاة 

 ‘. 2ط يعة ال لطة والواائف التي تمارسها قد تدل على ةيل لا ي توفي أحكام الفقرة الفريية ’ أن ةيد

ل ــلطة المختصــة.  ‘ بأن ال يوع القضــائية قد أن لتأمر ةها أو تقرها أو تؤكدهال ا1وت ــلم الفقرة الفريية ’ -32
وهذه الابارة مصـممة لمراعاة ا"تلاف ا جراءات المتبعة في ال يل القضـائي من نظام قانوني إلى  "ر، و موجب  
ــ يل المثال، لا يخضـــل  كل ممها قد يلزم أن تتد"ل ال ـــلطة المختصـــة في مراحل مختلفة من ا جراءات لعلى سـ

 ال يل القضائي في بعض المظم القانونية للتأكيد .

ــائي إمـا عن طريق لمزاد علميل أو عن طريق لاتفـاق "ـاصل -33 .   12ل ومل  لـك، يجـب إجراء ال يل القضــــــــــــ
.    13ل تمص الاتفــاقيــة على كيييــة إجراء أي من نوعي ال يل، ةــل تترك الأمر لقــانون دولــة ال يل القضــــــــــــــــائي ولا

والوحيدة في بعض المظم القانونية،  جراء  الممارســـــة الدولية إلى أن المزاد العلمي هو الوســـــيلة الأشـــــيل،  وتشـــــير
ــائي . وفي بعض المظم القانونية، قد يمطوي المزاد العلمي على دعوة إلى تقديم عطاءات مختومة   14ل ال يل القضـــــــ

 __________ 

 بشأن ال يل القضائي لل فن إلى أن ال يوع القضائية في  2010أشارت دراسة استقصائية أجرتها اللجمة البحرية الدولية في عام   11ل 
 الولايات القضائية التي شملتها الدراسة كان  دائما تجريها محكمة أو تجري تح  إشراف محكمة: انظر ملخص الردود على ال ؤال  

-https://comitemaritime.org/wp، المتاحة في الرابا 2010رية الدولية لعام في حولية اللجمة البح 1-4

content/uploads/2018/06/Yearbook-2010.pdf 271- 267، الصفحات . 
 ف لال يل القضائيل بأنه يشمل ال يل الذي يتم لبأي طريقة أ"ر  يمص عليها قانون دولة ال يل القضائيل. وفي مشاريل سابقة للاتفاقية، عار ِّ    12ل  
 من التذييل الأول.   12و 11ويمكن استخلاص بعض عما ر كل نوع من أنواع ال يل من ال مدين   13ل 
، المتاحة في الرابا  2010في حولية اللجمة البحرية الدولية لعام  5- 1انظر ملخص الردود على ال ؤال   14ل 

https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/Yearbook-2010.pdf  271-267، الصفحات . 

https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/Yearbook-2010.pdf
https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/Yearbook-2010.pdf
https://comitemaritime.org/wp-content/uploads/2018/06/Yearbook-2010.pdf
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في إطار مماقصــــة عامة لوفي هذه الحالة، يفهم من ا شــــارة إلى لالتاريد والموعد والمكان المتوقل للمزاد العلميل 
لتقــديم العطــاءاتل ،  من التــذييــل الأول أنهــا تشــــــــــــــير إلى التــاريد والموعــد والمكــان المتوقل ل  11ال مــد  الواردة في  

 تكون المماقصة العامة، في نظم قانونية أ"ر ، جزءا من عملية الاتفاق الخاص. ةيمما

مالـك  وال يل القضـــــــــــــائي بموجب لاتفـاق "اصل ليس هو نف ـــــــــــــه ال يل الخـاص الذي ياتفـاوض عليـه ةين ال  - 34
المرتهِّن  والمشــتري المحتمل، ةل هو ةيل يجري لتح  إشــراف محكمة و موافقتهال. ولهذا ال ــ ب، ي ــمى أحيانا  لأو 

لال يل الهجينل. وفي بعض الحــالات، قـد يمجم ال يل بموجـب اتفــاق "ـاص عن عمليــة ممــاقصــــــــــــــة عـامـة تـأمر ةهــا 
 تيبات تاتخذ مباشرة ةين المرتهِّن والمشتري المحتمل. المحكمة، ةيمما قد يمتج ال يل، في نظم قانونية أ"ر ، عن تر 

ــائي أو شــــــــــخص  "ر تعيمه المحكمة. وفي المظم القانونية  -35 وعادة ما يجري المزاد العلمي مواف قضــــــــ
التي تعترف بال يوع بموجب اتفاقات "ا ة، يمكن أيضا أن يتوسا  لك المواف أو الشخص المعين في عملية 

‘ 1يم مماقصـــــــة عامة . ومصـــــــطلح لســـــــلطة عمومية أ"ر ل الوارد في الفقرة الفريية ’ال يل لمثلا عن طريق تمظ
من التذييل الثاني  لا يشـــير إلى المواف أو الشـــخص المعين الذي  1-3من التذييل الأول وال مد   3لوفي ال مد  

ية على أســــاي ســــمد يمظم المزاد العلمي أو المماقصــــة العامة. وعلاوة على  لك، إ ا ةدأت إجراءات ال يل القضــــائ 
ملكية قاةل للإنفا   ــــادر عن ســــلطة أ"ر  لمثل حكم قضــــائي أو قرار تحكيم ، فغن مصــــطلح لســــلطة عمومية 

‘ 1’ أ"ر ل لا يشير إلى تلك ال لطة الأ"ر . و ماء على  لك، لا ياعت ر ال يل غير م توف لأحكام الفقرة الفريية
 عن لسلطة عموميةل. لمجرد أن سمد الملكية القاةل للإنفا  ليس  ادرا

ــائي وياجر  ق ـل ال ـ  المهـائي في المطـالبـة   -36 وفي بعض المظم القـانونيـة، قـد يؤمر بـالأمر بـال يل القضــــــــــــ
 التي ةدأت على أساسها إجراءات ال يل القضائي. ويهدف تعريف ال يل القضائي إلى مراعاة هذه ال يوع.

  
  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   

 المرجل الوثيقة

 91و 90و 20، الفقرات A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 18و 16، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 33-31، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 23-18، الفقرات A/CN.9/1089 العامل ال اديتقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق 
  

 ‘ 2الفقرة الفرعية ’  )ب(  

ــكل عائداتها جزءا من ا يرادات   ‘2’الغرض من الفقرة الفريية   -37 هو التمييز ةين ال يوع الج رية التي تشــــ
الحكوميـة، كمـا هو الحـال في ةيوع ال ــــــــــــــفن التي تاحتجز في إطـار إنفـا  القـانون العـام، مثـل القـانون الضــــــــــــــري ي  

 الجمركي أو الجمائي. أو

ص الذي يملك الحق في أن ولا تعر ِّف الاتفاقية مصـــــطلح لالدائنل. وعادة ما يشـــــمل المصـــــطلح الشـــــخ -38
د له م لن نقدي مضــمون ةرهن أو امتياز بحري أو أي التزام  "ر مقرر على ال ــفيمة لأي المرتهِّن أو حائز  ي ــدَّ
الامتياز البحري أو الالتزام . وعلى الرغم من أن ال يل القضـائي هو أسـاسـا أداة تدعم إنفا  الحقوق الخا ـة، فغن 

ــتوف لأ ــلطة عمومية مطالبة تجاه العائدات. فعلى  2حكام الفقرة الفريية ’ال يل لا ياعت ر غير م ــــ ‘ لمجرد أن ل ــــ
لز  أن يضــمن مطالبة م ــتحقة ل ــلطة ميماء   2ســ يل المثال، يمكن لامتياز بحري بالمعمى المقصــود في المادة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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لمجرد  ‘2’الفريية  مقاةل عدم ســداد رســوم الميماء. وعلاوة على  لك، لا ياعت ر ال يل غير م ــتوف لأحكام الفقرة 
 أنه يلي احتجاز سلطة عمومية لل فيمة لكأن تحتجزها سلطة الضرائب أو الجمارك .

  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 90و 89و 19، الفقرات A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 39-35، الفقرات A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 35و 34و 30، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 ديتقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ا
  50و 49، الفقرتان  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  
 )ب((   2تعريف "السفينة" )المادة   - 3 

ــفيمةل نطاق انطباق الاتفاقية 27كما  كر أعلاه لانظر الفقرة   -39 ــائي لل ــــــ ــطلح لال يل القضــــــ  ، يحدد مصــــــ
لأ  يحدد  لك  2ويشـــــــــــــكل محور أحكامها المو ـــــــــــــويية. وإ ا كان تعريف لال يل القضـــــــــــــائيل الوارد في المادة 

ــارة إلى الحقوق وا جراءات التي يمطوي عليها التصــــــرف الج ري في الموجودات، فغن تعريف   المصــــــطلح با شــــ
 لب  يزيد في تحديد المصطلح با شارة إلى نوع الموجودات المعمية. 2الوارد في المادة  لال فيمةل

ويختلف مفهوم لال ـفيمةل في القانون من نظام قانوني إلى  "ر ويعتمد على ال ـياق الذي ي ـتخدم "يه.  -40
، وهذه الاتفاقية لا تحاول   15ل وقد اســتعصــى مصــطلح لال ــفيمةل على المحاولات الدولية لتعريف ســماته الجوهرية

لب  مصــمم ليكون واســعا، وهو لا ي ــعى  2أن تضــل تعريفا من هذا الق يل. وتعريف لال ــفيمةل الوارد في المادة 
 إلى تحديد أنواع ال فن التي تمط ق عليها الاتفاقية.

إعطـاء   ولا يخضــــــــــــــل التعريف لمعمى لال ــــــــــــــفيمـةل بموجـب قـانون دولـة معيمـة. و مـاء على  لـك، يمبغي -41
المصـطلح معمى م ـتقلا يتفق مل قواعد تف ـير المعاهدات. ومل  لك، يعمي متطلب ت ـجيل ال ـفيمة ومتطلب أن 
تكون ال ـــــــفيمة ل"ا ـــــــعة للحجز أو لتدةير مماثل من التداةير التي يمكن أن تفضـــــــي إلى ةيل قضـــــــائي بموجب  

المحدد في قانون كل من دولة ال يل القضائي قانون دولة ال يل القضائيل، أن ال فيمة التي تقل في نطاق المعمى 
 ودولة الت جيل وحدها ستاعت ر لسفيمةل لأغراض الاتفاقية.

و"لافا لاتفاقيات القانون البحري الأ"ر ، لا تميز هذه الاتفاقية ةين لال ـــــفن البحريةل ولســـــفن الملاحة   -42
ل ـفن. ومل  لك، فغن المتطلب القا ـي بأن  الدا"ليةل، فالمقصـود بمصـطلح لال ـفيمةل أن يشـمل كلا الموعين من ا

تكون ال ــفيمة لم ــجلةل وأن يكون ال ــجل لمفتوحا للعمومل يعمي، في الممارســة العملية، أن بعض ســفن الملاحة  
ــفيمة من ســــــــــفن الملاحة الدا"لية "اره نطاق نظام  ــفيمةل. كما قد تقل ســــــــ الدا"لية تقل "اره نطاق تعريف لال ــــــــ

  .1ل 13مادة الاتفاقية تماما بموجب ال

ولا يقتصــر مصــطلح لال ــفيمةل على ال ــفن الم ــتخدمة في الملاحة التجارية، ومن ثم فغنه يشــمل عادة  -43
مراكـب التمزه لمثـل اليخوت وقوارب التر"يـه ، شــــــــــــــريطـة اســــــــــــــتيفـاء المتطلبـات الأ"ر  الممصــــــــــــــوص عليهـا في  

لمطاق ال ــفن الحر ية و عض ال ــفن الأ"ر     ت ــتبعد من ا2ل 3لب . لكن جدير بالملاحظة أن المادة  2 المادة
 التي تملكها أو تشغلها دول والتي يمكن استخدامها في الملاحة غير التجارية.

 __________ 

   1993ل ة    أو الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحري 1952لمثال، لا تعر ِّف الاتفاقية الدولية المتعلقة بحجز ال فن البحرية ل فعلى س يل ا    15ل  
   مصطلح لال فيمةل.1999أو الاتفاقية الدولية بشأن حجز ال فن ل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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وت ــلم الاتفاقية بغمكانية قيد أنواع مختلفة من ال ــفن بالمعمى المقصــود من كلمة لال ــفيمةل في ســجلات   -44
ال ــــفن البحرية ، ومن ثم فهي ة الدا"لية وســــجلات  مختلفة لمثل ســــجلات مراكب التمزه وســــجلات ســــفن الملاح

حكام وأ لل  2المادة تفترض وجود ســـجل واحد لل ـــفن في كل دولة. وهذا ما يؤكده تعريف لالمالكل الوارد في   لا
أ"ر  من الاتفاقية تعترف بغمكانية ت ـجيل ال ـفيمة في لسـجل ال ـفنل أو لسـجل مكافئل. و ماء على  لك، لا تقل 

 ه معمى مصطلح لال فيمةل فقا ب  ب هوية سجل ال فن.ال فيمة "ار 
  

 ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 

 المرجل الوثيقة

 32-28و 22، الفقرات A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 28-26، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة 

 31و 30، الفقرتان  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 مذكرة من الأمانة مصاحبة للصيغة الممقحة الثانية 

 لمشروع نص ةيجين
A/CN.9/WG.VI/WP.87/Add.1 9-4، الفقرات 

  
 )ج((   2تعريف "حق الملكية الخالص" )المادة   - 4 

ــائي،  -45 ــية للاتفاقية لأي أن لل يل القضـ ــاسـ ــبة للقاعدة الأسـ ياعد مفهوم لحق الملكية الخالصل محوريا بالم ـ
الذي يجر  في دولة طرف وياممح بموجبه المشـــتري حق ملكية "الصـــا، الأثر نف ـــه في ســـائر الدول الأطراف .  

ــائي   6المادة وتفع ِّل هذه القاعدةَ   ــهادة ةيل قضـــــ ــأنه شـــــ ــدر بشـــــ ــائي الذي تصـــــ لو موج ها لا يكون إلا لل يل القضـــــ
   لو موج ها لا تصدر شهادة إلا لل يل القضائي الذي يممح حق ملكية "الصا .1ل 5دولي  والمادة   أثر

لكية هذا ويشــــير مفهوم لحق الملكيةل إلى حقوق الملكية المخولة للمشــــتري في ال ــــفيمة. ويكون حق الم -46
ل"الصــــــــــال إ ا أاســــــــــقط  جميل حقوق الملكية الأ"ر  في ال ــــــــــفيمة التي كان  مخولة لشــــــــــخص  "ر ق ل ال يل 
القضــــــــــــــائي مباشــــــــــــــرة لأي الرهون والحقوق لفي ملكية الغيرل  وإ ا لم تعد هماك أي رهون أو رهون غير حيازية 

حق لا يممح لحق ملكية "الصـــــــــــال لمجرد أنه التزامات موجودة من ق ل مقررة على ال ـــــــــــفيمة. ولا ياعت ر أن ال أو
 يا قا حقا موجودا من ق ل لا ياعت ر لالتزامال لمثل حق الاستخدام الذي لا يمكن المطالبة به تجاه ال فيمة . لا

 ، ياترك لقانون دولة ال يل القضـــائي تحديد ما إ ا كان ال يل القضـــائي 24وكما  كر أعلاه لانظر الفقرة   -47
"الصـــــــــا. وفي بعض المظم القانونية، لن يؤدي ال يل القضـــــــــائي إلا إلى إســـــــــقاغ حقوق الملكية  يممح حق ملكية

الموجودة من ق ل في ال ـــفيمة والمخولة لدائمين أقل مرتبة وفقا لقواعد الأولوية الممطبقة لأي أنه لن يا ـــقا حقوق  
 . وال يل الـذي يحـافع على حقوق  الملكيـة التي لهـا أولويـة على حق الـدائن الـذي ةـدأ إجراءات ال يل القضـــــــــــــــائي

 الملكية الموجودة من ق ل لا يممح لحق ملكية "الصال بالمعمى المقصود في الاتفاقية.

وفي بعض المظم القانونية، لا يصـــــــــــبح حق الملكية نافذا لبمعمى قاةلية الاحتجاه به  ـــــــــــد ار"رين    -48
ال ــفيمة باســم المشــتري . و ما أن الاتفاقية لا تتماول م ــألة  بعد اتخا  إجراءات شــكلية إ ــا"ية لمثل ت ــجيل   إلا

ــود في الاتفاقية  ــال بالمعمى المقصـ ــائي يممح لحق ملكية "الصـ ــألة ما إ ا كان ال يل القضـ نقل الملكية، تتوقف م ـ
 على اتخا  تلك ا جراءات الشكلية.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
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ــفيمةل، وليس بحقوق المل -49 كية في الموجودات غير المشـــــمولة وتعمى الاتفاقية بحق الملكية الخالص للل ـــ
 ، يمبغي إعطاء مصـطلح لال ـفيمةل معمى م ـتقلا يتفق مل قواعد 41في لال ـفيمةل. وكما  كر أعلاه لانظر الفقرة  

 تف ير المعاهدات.

 ، لا تمص الاتفـــاقيـــة على الحفـــاظ على 1993و"لافـــا للاتفـــاقيـــة الـــدوليـــة للامتيـــازات والرهون البحريـــة ل  - 50
رهون غير الحيازية الموجودة من ق ل أو الالتزامات التي يتحملها المشــتري. وإ ا ال رهن أو رهن غير الرهون أو ال 

"الصل   ملكية  حيازي أو التزام موجود من ق ل مقررا على ال فيمة، بموجب قانون دولة ال يل القضائي، لم ياممح لحق 
اســية للاتفاقية. وعلى العكس من  لك، ليس لم ــألة  بالمعمى المقصــود في الاتفاقية، ومن ثم لم تمط ق القاعدة الأس ــ

إســــــقاغ ال يل القضــــــائي حقوقا أ"ر  غير حقوق الملكية في ال ــــــفيمة لمثل الحقوق الشــــــخصــــــية التي يمكن إنفا ها  
بمطالبة مقدمة  ـد مالك ال ـفيمة ال ـاةق  من عدم إسـقاطها أي تأثير على ممح حق الملكية الخالص. وتعزز  لك  

 لب .    1ل   15المادة 
  

  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 81و 33، الفقرتان  A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 49و 15، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 38و 37، الفقرتان  A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  
 )د((   2تعريف "الرهن أو الرهن غير الحيازي" )المادة   - 5 

مصــــــــــــــطلح لالرهن أو الرهن غير الحيـازيل هو أحـد مكونـات تعريف لحق الملكيـة الخـالصل الوارد في  -51
له . وهو م تخدم أيضا لأ  لتحديد الأشخاص الذين يلزم توجيه ا شعار بال يل القضائي إليهم بموجب   2المادة  
لتحديد    لب  ، ولب 3ل  4يل حائزي أي رهون أو رهون غير حيازيةل المشار إليهم في المادة  لأي لجم  4المادة  

 …لأي ا جراء الرامي إلى لشـــــــطب أي رهن أو رهن غير حيازي   7ا جراءات التي يلزم اتخا ها بموجب المادة  
   لأ  .1ل 7مقرر على ال فيمةل والمشار إليها في المادة 

والرهون أو الرهون غير الحيازية بشــكل أســاســي أداتان مختلفتان تمشــاان حقوق ملكية في ســفيمة لضــمان  - 52
ســـداد م لن نقدي. وتختلف الحقوق الضـــمانية التي تمشـــاها كل أداة من نظام قانوني ر"ر، ولم ت ـــل الجهود الدولية 

اميـة إلى مواءمـة قواعـد الاعتراف بـالرهون أو الرهون غير الحيـازيـة وإنفـا هـا إلى تعريف تلـك الحقوق. وعلاوة على الر 
 لــك، قــد لا تكون أي من الأداتين معروفــة للقــانون في بعض المظم القــانونيــة لعلى ســـــــــــــ يــل المثــال، الرهون أكثر 

ــوني، في حين أن الرهون غير الحيازية أكثر ارتباطا  ارتباطا عادة بالمظم القانونية التي تأ"ذ بالقانون الأن  ــك ـــــ غلوســـــ
عـادة بـالمظم القـانونيـة التي تـأ"ـذ بـالقـانون المـدني . ورغم هـذه الا"تلافـات، قـد يكون كـل من الرهون والرهون غير 

 الحيازية مقررة على ال فيمة وقاةلة للإنفا  عن طريق ال يل القضائي بغض المظر عن تغير مالك ال فيمة. 

ولا تحاول الاتفاقية تعريف لالرهن أو الرهن غير الحيازيل با شــــــــارة إلى ســــــــمات كل ممهما الجوهرية،  -53
ــل لتعريف الأدوات المعترف ةها بأنها رهن أو رهن غير حيازي  2كما أن التعريف الوارد في المادة  لد  لا يخضـ

ن  لــك، يكفي لأغراض الاتفــاقيــة تعريف  بموجــب قــانون دولــة معيمــة لانظر تعريف لالامتيــاز البحريل . و ــدلا م
مصــــــطلح لالرهن أو الرهن غير الحيازيل بالرجوع إلى واقعة الت ــــــجيل في دولة الت ــــــجيل لمثل القيد في ســــــجل  
ال ـفن أو سـجل مصـالح  ـمانية ممفصـل ، و لك سـيؤدي إلى المتيجة نف ـها بصـرف المظر عن الدولة التي تمشـأ 

حيازيل. وفي الممارســة العملية، تمشــأ تلك الم ــألة في دولة ال يل القضــائي فيها م ــألة وجود لرهن أو رهن غير 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
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لأي عمد تحديد الأشــخاص الذين يلزم توجيه ا شــعار بال يل القضــائي إليهم  وفي دولة الت ــجيل لأي عمد تحديد 
اقعة الت ـجيل  أمين ال ـجل الذي سـيتخذ إجراء لشـطب الرهن أو الرهن غير الحيازي . وفي كلتا الحالتين، تحدد و 

 نطاق المصطلح بطريقة مماسبة وقاةلة للتط يق على حد سواء.

ــجل الذي  -54 ــجل مختلف عن ال ــــ ــجيل الرهن أو الرهن غير الحيازي في ســــ ــلم الاتفاقية بغمكانية ت ــــ وت ــــ
ــمانية ت ـــجل "يه   ــالح الضـ ــ يل المثال، قد تتعهد الدولة ســـجلا ممفصـــلا للمصـ ــفيمة م ـــجلة "يه. فعلى سـ تكون ال ـ

لو  وأحكـام أ"ر  من الاتفـاقيـة   2ن ال ــــــــــــــفن. وهـذا مـا يؤكـده تعريف لالالتزام الم ــــــــــــــجـلل الوارد في المـادة  رهو 
ــارة الواردة في المادة 7ل 4المادة  لمثل ــلطة   7  لب  ، وتراييه ا شـ ــجل أو لسـ إلى ا جراء الذي يتخذه أمين ال ـ

 مختصة أ"ر ل.

ــير الاتفاقية إلى لالرهن أو الرهن غير ا -55 ــطلح معرف واحد ةدلا من تعريف لالرهنل  وتشــــــ لحيازيل كمصــــــ
بحيـث يشــــــــــــــمـل الرهن غير الحيـازي أو تط يق نفس التعريف على لالرهنل أو لالرهن غير الحيـازيل ةو ــــــــــــــفهمـا  
مصـطلحين معرفين للكمهما مترادفان . وا شـارة إلى لالرهن أو الرهن غير الحيازيل كمصـطلح معرف واحد ي ـلم 

 ض اللغات، ا شارة إلى أداة واحدة.بأنه قد يكفي، في بع
  

  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 97و 21، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 48-45، الفقرات A/CN.9/1053 والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة الثاممة 

 17و 16، الفقرتان  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
  

 )هـ((   2تعريف "اللتزام" )المادة   - 6 

ــادة   -56 في المــ ــالصل الوارد  الخــ ــة  لحق الملكيــ المكون ار"ر لتعريف  له .   2مصــــــــــــــطلح لالالتزامل هو 
أيضـا الأسـاي لتحديد نوعين من الالتزامات، الامتيازات البحرية والالتزامات الم ـجلة، التي يحق لأ ـحاةها  وهو

. ويج ـد تحديد الامتيازات البحرية والالتزامات الم ـجلة دون غيرها 4تلقي إشـعار بال يل القضـائي بموجب المادة 
 معاملتَها الخا ة في اتفاقيات القانون البحري الأ"ر .

كييية  وتعريف الالتزام واسل ومصمم لشمول أي حق ملكية في ال فيمة. ولا يقتصر مفهوم الالتزام على -57
ت ــــــــــــميته لكما هو م ين في القائمة غير الحصــــــــــــرية الم يمة في التعريف  أو على كييية تأكيده تجاه ال ــــــــــــفيمة 

حيـازي لوالحقوق التي يمشــــــــــــــاهـا  عن طريق الحجز أو الحجز التحفظي . ومل أن الرهن أو الرهن غير ال لمثلا
يمدره عادة  ـــــــمن تعريف لالالتزامل، فغن التعريف ي ـــــــتبعد تيمك الأداتين  ـــــــراحة على نحو يج ـــــــد معاملتهما  

 الممفصلة في اتفاقيات القانون البحري الأ"ر .

لالالتزامل لا  - 58 فــــغن تعريف  البحريل لوهو نوع معين من الالتزامــــات ،  لالامتيــــاز  ــل   و"لافــــا لتعريف  يخضـــــــــــ
للالتزامات المعترف ةها ةهذه الصـــــــــفة بموجب قانون دولة معيمة. و ما أن القاعدة الأســـــــــاســـــــــية للاتفاقية هي أن ال يل  

أن  القضـــــائي الذي يممح حق ملكية "الصـــــا في دولة طرف يممح حق ملكية "الصـــــا في ســـــائر الدول الأطراف، و ما 
ن الضــروري ولا من المماســب أن يشــتمل التعريف على تحليل حق الملكية الخالص يا ــقا جميل لالالتزاماتل، فليس م 

لتمـازع القوانين. و مـاء على  لـك، فـغن أي التزام موجود من ق ـل ومعترف بـه بموجـب قـانون دولـة طرف غير دولـة ال يل  
 . القضائي لا يظل مقررا على ال فيمة لمجرد أن نوع الالتزام  ي الصلة غير معروف لقانون دولة ال يل القضائي 
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  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 80-78، الفقرات A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 14-12، الفقرات A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 42-39، الفقرات A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثاممة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 13، الفقرة A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  
 )و((   2تعريف "اللتزام المسجل" )المادة   - 7 

 ، لالالتزام الم ــجلل نوع "اص من لالالتزاماتل بالمعمى المقصــود في 56كما  كر أعلاه لانظر الفقرة   -59
الاتفاقية. وهذا المصطلح م تخدم لأ  لتحديد الأشخاص الذين يلزم توجيه ا شعار بال يل القضائي إليهم بموجب  

ــار إليهم في المادة  لأي لجميل حائزي أي 4المادة  ــجلةل المشـــــــــــ   لب  ، ولب  لتحديد 3ل 4... التزامات م ـــــــــــ
لأي ا جراء الرامي إلى لشــــــطب... أي التزام م ــــــجل مقرر على   7ا جراءات التي يلزم اتخا ها بموجب المادة  

  لأ  . ومن ثم، تعامَل الالتزامات الم ــــجلة معاملة الرهن أو الرهن غير 1ل 7ال ــــفيمةل والمشــــار إليه في المادة 
 الحيازي لأغراض الاتفاقية.

 ــين تعريف لالالتزام الم ــجلل  ــياغة مختلفة عن تعريف لالرهن أو الرهن غير الحيازيل بحيث وقد  -60
لا يشـــــــمل الالتزامات الم ـــــــجلة في أي ســـــــجل، ةل يشـــــــمل فقا لأ  ال ـــــــجل الذي تكون ال ـــــــفيمة م ـــــــجلة "يه، 

طلح با شارة  أي سجل  "ر ت جل "يه الرهون أو الرهون غير الحيازية. والغرض من تحديد نطاق المص لب  أو
إلى تلك ال ـــــــجلات هو  ـــــــمان وجود  ـــــــلة أك ر ةين الالتزام الم ـــــــجل وهياة ســـــــجل ال ـــــــفن أو محكمة ال يل 
القضـــــــــــــائي لأو أي ســـــــــــــلطة عمومية أ"ر  تجري ال يل القضـــــــــــــائي ، ومن ثم جعل متطلبات الاتفاقية المتعلقة 

   لب  .3ل 4با شعار والشطب أكثر قاةلية للتط يق لانظر الملاحظات على المادة 
  

  ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 43، الفقرة A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثاممة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 29و 28، الفقرتان  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  
 )ز((   2تعريف "المتياز البحري" )المادة   - 8 

 ، لالامتياز البحريل نوع "اص من لالالتزاماتل بالمعمى المقصــود في 56كما  كر أعلاه لانظر الفقرة   -61
الاتفاقية. وهذا المصــــطلح م ــــتخدم لتحديد الأشــــخاص الذين يلزم توجيه ا شــــعار بال يل القضــــائي إليهم بموجب  

   له  .3ل 4لأي لجميل حائزي أي امتيازات بحريةل المشار إليهم في المادة  4المادة 

لبحري أداة "ا ـــــــــــــة بالقانون البحري. وهو في جوهره حق في الحصـــــــــــــول على م لن نقدي والامتياز ا -62
ــ    ةها، بصـــرف   ــارة ت ـ ــأنها، ســـواء لقاء "دمات مقدمة إليها أو نتيجة " ـ ــأ الحق بشـ ــفيمة يمشـ مضـــمون تجاه سـ

ــ لالالتزام الم ـجلل، لا يخضـل الامتياز الب  حري للت ـجيل.  المظر عن تغير ملكية ال ـفيمة أو تشـغيلها. و"لافا لـــــــــــــ
لالرهن أو الرهن غير الحيازيل، لا يخضــــل لأي إجراء شــــكلي أو تع ير عن الموافقة من جانب مالك وهو "لافا ل

 ال فيمة أو مشغلها وق  نشوئه.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1053
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1053
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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ورغم الجهود الـدوليـة الم ـذولـة لمواءمـة الظروف التي تمشــــــــــــــئ الامتيـازات البحريـة لمثـل أنواع الخـدمـات  -63
ــفيمة ــ ب ةها ، فغنها تختلف من نظام قانوني ر"ر. و ماء على  لك،  المقدمة إلى ال ــــ ــائر التي تت ــــ وأنواع الخ ــــ

يمشــــــــــــــئ قـانون دولـة مـا امتيـازا بحريـا في اروف لا يمشـــــــــــــــأ عمهـا امتيـاز بحري بموجـب قـانون دولـة أ"ر .   قـد
ــة في مجال المقل البحري الدولي، حيث يمكن أن تتقرر امتيازات بحري  ولهذا ــفيمة الأمر أهمية "ا ـــــــــ ة على ســـــــــ

 بموجب قوانين مختلف الدول التي تبحر ال فيمة "لالها، مما يثير م ائل تتعلق ةتمازع القوانين.

ــأ   -64 ويق ل تعريف لالامتياز البحريل الو ــــل القائم، ومن ثم يخضــــل للقانون الممط ق في الدولة التي تمشــ
مازع القوانين في تلـك الدولة. وفي الممـارســــــــــــــة  فيهـا م ــــــــــــــألة وجود امتيـاز بحري، بمـا في  لك القواعد المتعلقـة ةت 

العملية، تمشـــــأ تلك الم ـــــألة في دولة ال يل القضـــــائي لأي في تحديد الأشـــــخاص الذين يلزم توجيه إشـــــعار بال يل 
القضــــــــــائي إليهم لأي لجميل حائزي أي امتيازات بحريةل . و الخضــــــــــوع للقانون الممط ق، تو ــــــــــح الاتفاقية أنه 

 ح لالامتياز البحريل معمى م تقلا.يمبغي إعطاء مصطل لا
  

  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 20و 19، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 44، الفقرة A/CN.9/1053 والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة الثاممة 

 14، الفقرة A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
  

 )ح((   2تعريف "المالك" )المادة   - 9 

ــائي إليهم   -65 ــعار بال يل القضــ ــخاص الذين يلزم توجيه ا شــ ــارة إلى الأشــ ــطلح لالمالكل للإشــ ــتخدم مصــ يا ــ
  لد  . وتشــــــــــــــكـل بعض 3ل 4لأي لمالك ال ــــــــــــــفيمـة في  لك الحينل المشــــــــــــــار إليـه في المـادة  4بموجب المـادة 

المعلومات المتعلقة بالمالك أيضـــــا جزءا من الحد الأدنى من المعلومات التي يلزم تضـــــميمها في ا شـــــعار بال يل  
  لل  . وفي جميل الحالات، يشــير مصــطلح  2ل 5   وفي شــهادة ال يل القضــائي لالمادة 4ل 4القضــائي لالمادة 

 نقيض لالمشتريل. لالمالكل إلى المالك ق ل ال يل القضائي، أي

ويختلف تحــديــد ملكيــة ال ــــــــــــــفيمــة في القــانون من نظــام قــانوني ر"ر. ولأغراض الاتفــاقيــة، ليس من  -66
الضــــــــــــــروري اللجوء إلى تحليـل لتمـازع القوانين لتحـديـد هويـة لالمـالـكل. و ـدلا من  لـك، يكفي تعريف مصــــــــــــــطلح  

جل  لأو أاد"ل   "يه ال ــــــــفيمة. لالمالكل با شــــــــارة إلى واقعة الت ــــــــجيل لأو القيد  كمالك في   ال ــــــــجل الذي ســــــــا
 يكون هذا أكثر من شخص. وقد
  

 ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   
 

 المرجل الوثيقة

 22، الفقرة A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 24، الفقرة A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1053
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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 )ط((   2تعريف "المشتري" )المادة   - 10 

يا ــــتخدم مصــــطلح لالمشــــتريل للإشــــارة إلى الشــــخص الذي يممحه ال يل القضــــائي حق ملكية "الصــــا  -67
. وتشــكل بعض المعلومات 7لل ــفيمة، وكذلك الشــخص المخول طلب اتخا  إجراء بشــأن الت ــجيل بموجب المادة 

ــهاد ــميمها في شـــ ــا جزءا من الحد الأدنى من المعلومات التي يلزم تضـــ ــتري أيضـــ ــائي المتعلقة بالمشـــ ة ال يل القضـــ
   لغ  .2ل 5لالمادة 

ــفيمة بموجب القانون، بما في  لك انتقال 66وكما  كر أعلاه لانظر الفقرة   -68  ، يختلف تحديد ملكية ال ـــــــــ
حق الملكية وحجيته، من نظام قانوني ر"ر. و ما أن الاتفاقية لا تتماول نقل الملكية، فليس من الضــــــــــروري أن 

ــتريل عل ــتمل تعريف لالمشــــــ ــير إلى الملكية. و دلا من  لك، يكفي تعريف  يشــــــ ى تحليل لتمازع القوانين أو أن يشــــــ
 أغراض الاتفاقية المتعلقة بمصطلح لالمشتريل با شارة إلى التصرف في ال فيمة لصالح المشتري.

  
 ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   

 
 المرجل الوثيقة

 27-25، الفقرات A/CN.9/1007 للفريق العامل ال اديتقرير الدورة ال ادسة والثلاثين   
 27، الفقرة A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  
 )ي((   2تعريف "المشتري اللاحق" )المادة   - 11 

يا ـــــــتخدم مصـــــــطلح لالمشـــــــتري اللاحقل فقا لتحديد الأشـــــــخاص الذين يحق لهم طلب اتخا  إجراء بشـــــــأن  - 69
 . 7. وللاطلاع على مماقشة بشأن مراعاة المشترين اللاحقين، انظر الملاحظات على المادة 7الت جيل بموجب المادة 

الممكن التصـرف في ال ـفيمة إلى شـخص  "ر ب ـ ل شـتى، فغن تعريف لالمشـتري اللاحقل  ومل أن من  -70
 لا يشمل سو  الأشخاص الذين لاشتروال ال فيمة.

  
  ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   

 المرجل الوثيقة

 38-34، الفقرتان  A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 21-18، الفقرات A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأر عين للفريق العامل ال ادي

  
 )ك((   2تعريف "دولة البيع القضائي" )المادة   - 12 

يا تخدم مصطلح لدولة ال يل القضائيل في موا ل كثيرة من الاتفاقية. ولا يقتصر التعريف على الدول  -71
 الأطراف، رغم أن استخدام المصطلح في الاتفاقية يوحي بأنه لا يشير إلا إلى الدول الأطراف.

  
  رية ا حالتان إلى الأعمال التحضي  

 المرجل الوثيقة

 33، الفقرة A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 33، الفقرة A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1095
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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 مصطلحات أخرى غير معرفة  - 13 

 مجهزة" ال "تسجيل مشارطة تأجير السفن غير   )أ(  

مجهزةل ولت ــــجيل مشــــارطة تأجير ســــفيمة التشــــير عدة أحكام من الاتفاقية إلى لم ــــتأجر ال ــــفيمة غير  -72
ــفن غير مجهزةل ولهياة ســ ـــــالغير  ــارطة تأجير ال ـــــ ــطلحات في   مجهزةل. ولمالجل مشـــــ يعرَّف أي من هذه المصـــــ

ــفن ــجيل ال ــــ ــروغ ت ــــ ــفيمة     16ل  1986ل الاتفاقية. وتعر ِّف اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشــــ ــارطة إيجار ســــ لمشــــ
عاريةل بأنه لعقد لاســـــــتاجار ســـــــفيمة لمدة من الزمن ممصـــــــوص عليها، يكون للم ـــــــتأجر بموجبه الحيازة الكاملة 
لل ـــــــفيمة والرقابة التامة عليها، بما في  لك حق تعيين ر ان ال ـــــــفيمة وطاقمها "لال مدة ســـــــريان عقد ا يجارل.  

 جهزةل.مالوي مى الم تأجر لم تأجر ال فيمة غير 

مجهزة. ولهذا الت ـجيل جانبان.  ال وتعترف قوانين العديد من الدول بممارسـة ت ـجيل مشـارطة تأجير ال ـفن غير   - 73
ــة   الجانب الأول هو الممارســــة التي ت ــــمح الدولة بموج ها ل ــــفيمتها الم ــــجلة ةرفل علم أجم ي. ويشــــار إلى هذه الممارســ

ل. والجانب الثاني هو الممارســـة التي ت ـــمح فيها الدولة ل ـــفيمة  bareboat charter-outل أو ل flagging outعادة ةتع ير ل 
ــة عادة   ــار إلى هذه الممارسـ ــارطة التأجير . ويشـ ــريان عقد مشـ ــجلة في الخاره ةرفل علم تلك الدولة مؤقتا لأي لمدة سـ م ـ

على الموع الثــاني من هــذا ل. وفي بعض الــدول، لا يمص القــانون إلا  bareboat charter-inل أو ل flagging inةتع ير ل 
 مجهزة. ال الت جيل. أما في دول أ"ر ، فلا يمص القانون على أي من جان ي ت جيل مشارطة تأجير ال فن غير  

ــفيمة غير   -74 مجهزة أثرا من دولة إلى أ"ر . وت ــــعى الوتختلف إجراءات ممح ت ــــجيل مشــــارطة تأجير ســ
  إلى مواءمة بعض ا جراءات والمصـــــــطلحات  1986ال ـــــــفن لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بشـــــــروغ ت ـــــــجيل  
ــفن غير  ــارطة تأجير ال ـــ ــجيل مشـــ ــعى هذه الالمتعلقة ةت ـــ ــة. ولا ت ـــ مجهزة ةين الدول التي تعترف ةهذه الممارســـ

الاتفاقية إلى ا ســهام في جهود المواءمة تلك. غير أنها ت ــعى إلى ا شــارة إلى إجراءات واســتخدام مصــطلحات  
قيات القانون البحري الأ"ر . ولا تشــترغ الاتفاقية على الدولة الطرف أن تعترف بممارســة ت ــجيل تت ــق مل اتفا

 مجهزة بموجب قانونها.المشارطة تأجير ال فن غير 
  

  ا حالة إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 63، الفقرة A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
  

 "الشخص"  )ب(  

يا ــــتخدم مصــــطلح لالشــــخصل في الاتفاقية أســــاســــا لتعريف لمالكل ال ــــفيمة ولمشــــتريهال. وات ــــاقا مل  -75
نصـوص تشـرياية أ"ر  أعدتها الأون ـيترال، لا تعر ِّف الاتفاقية هذا المصـطلح، الذي يمبغي أن يفهم فهما واسـعا 

 نات التابعة للدول.يشمل الأشخاص الاعتباريين والط يعيين على ال واء، إلى جانب الدول والكيا
  

  ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 24و 23، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 26و 25، الفقرتان  A/CN.9/1089 ال اديتقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل 

 __________ 

 . TD/RS/CONF/23يرد نص الاتفاقية في الوثيقة   16ل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
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 "السجل" و"أمين السجل" و"هيئة السجل"  )ج(  

في الأحكام المتعلقة بالت ـــجيل، ت ـــعى الاتفاقية إلى اســـتخدام مصـــطلحات تت ـــق مل اتفاقيات القانون   -76
م الاتفاقية مصـــطلحات لال ـــجلل ولأمين ال ـــجلل ولهياة ال ـــجلل على البحري الأ"ر . و ماء على  لك، ت ـــتخد

 المحو التالي:

ــفيمة أو الرهن أو الرهن  لأ   ــطلح لال ـــجلل إلى ال ـــجلات التي تقيد فيها معلومات ال ـ ــير مصـ يشـ
 غير الحيازي أو الالتزامات لالم جلة ؛

 يشير مصطلح لهياة ال جلل إلى الكيان الذي يتعهد ال جل؛ لب  

 يشير مصطلح لأمين ال جلل إلى الشخص الذي يدير هياة ال جل. ه ل 

وت ـــتخدم الاتفاقية مصـــطلح لســـجل ال ـــفنل ولكمها لا تعر ِّفه. ومل  لك، فهي تميز ةين لســـجل ال ـــفنل   -77
ــارة إلى لســـــجل ال ـــــفنل ولال ـــــجل المكافئل   ــفيمة م ـــــجلة "يه. وتعترف ا شـــ ولال ـــــجل المكافئل الذي تكون ال ـــ

لب ، ال ــفن التي تقيد  2ة بالتعريف الواســل لمصــطلح لال ــفيمةل، الذي يشــمل، إلى جانب الملاحظات على الماد
 في سجلات غير تلك التي ت مى أو تاعت ر عادة لسجل ال فنل.

  
  ا حالتان إلى الأعمال التحضيرية   

 المرجل الوثيقة

 22، الفقرة A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 104و 95، الفقرتان  A/CN.9/1095 تقرير الدورة الأر عين للفريق العامل ال ادي

  
 "دولة التسجيل"  )د(  

  لب  هذا المصــــــــطلح  3ل 4تشــــــــير عدة أحكام من الاتفاقية إلى لدولة الت ــــــــجيلل. وت ــــــــتخدم المادة  -78
للإشــــــــــــــارة إلى الـدولـة التي ي ــــــــــــــجـل فيهـا الرهن أو الرهن غير الحيـازي أو الالتزام الم ــــــــــــــجـل، ةيممـا ت ــــــــــــــتخـدم 

جب تعريفي لالرهن أو له  المصـــــــطلح للإشـــــــارة إلى الدولة التي تكون ال ـــــــفيمة م ـــــــجلة فيها. و مو   1ل7 المادة
 الرهن غير الحيازيل ولالالتزام الم جلل، تكون هاتان الدولتان هما نفس الدولة.

  
 "وقت البيع القضائي"  )هـ(  

تشــــــــــــــير عدة أحكام من الاتفاقية إلى وق  ال يل القضــــــــــــــائي. وتعمدت الاتفاقية عدم تحديد وق  ال يل   -79
   .1ل 4 يل القضائي لانظر كذلك الملاحظات على المادة القضائي، وترك  تلك الم ألة لقانون دولة ال

  
 نطاق النطباق -3المادة   -دال 

  وجود ةيوع قضــائية معيمة لا تمط ق عليها الاتفاقية 1ل 3نطاق الاتفاقية. وت ين المادة  3تحدد المادة  -80
با شـــــــارة إلى لأ  ما إ ا كان  دولة ال يل القضـــــــائي طرفا في الاتفاقية للالمطاق الجغرافيل ، ولب  ما إ ا كان  

   ال ـــفن2ل  3ال ـــفيمة موجودة ماديا دا"ل إقليم دولة ال يل القضـــائي للمتطلب الوجود الماديل . وت ـــتبعد المادة  
 التي تملكها أو تشغلها دول.

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
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 ( )أ(( 1)   3النطاق الجغرافي )المادة   - 1 

  لأ ، ترســـــــي الاتفاقية نظاما لمغلقال لا يمط ق إلا ةين الدول الأطراف. وليس في 1ل 3بموجب المادة  -81
ير طرف  الاتفـاقيـة مـا يممل دولـة من أن تممح أثرا، بموجـب قـانونهـا الـدا"لي، ل يوع قضــــــــــــــائيـة تجري في دولـة غ

 بشروغ مماثلة لتلك الممصوص عليها في الاتفاقية. 

فال يل القضـائي لل ـفيمة لا ياعت ر "اره نطاق الانطباق لمجرد أن ال ـفيمة م ـجلة في دولة لي ـ  طرفا   -82
في الاتفاقية. وجدير بالذكر أن تلك الدولة لن تكون ملزمة، من وجهة نظر القانون الدولي، بممح ال يل القضــائي 

من الاتفاقية،  5را أو باتخا  إجراء بشــأن ت ــجيل ال ــفيمة لد  تقديم شــهادة ةيل قضــائي  ــادرة بموجب المادة أث 
 الأمر الذي من شأنه أن يحد من الحماية التي يمكن أن توفرها الاتفاقية لل يل.

  
  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   

 المرجل الوثيقة

 53و 52و 47، الفقرات A/CN.9/973 والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة الخام ة   
 18-16، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 49، الفقرة A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثاممة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 42-39و 32، الفقرات A/CN.9/1089 ال ادي تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل
  

 ( )ب(( 1)   3متطلب الوجود المادي )المادة   - 2 

ــلم متطلب الوجود المادي الوارد في المادة  -83 ــفيمة، في الممارســــة 1ل 3ي ــ ــائي لل ــ   لب  بأن ال يل القضــ
العملية، ي ـــــــبقه عادة حجز ال ـــــــفيمة الذي لا يمكن أن يحدع، بموجب القواعد المم ـــــــقة الممصـــــــوص عليها في  

الحجز. ولا يمط ق هذا المتطلب في وق  الحجز  قضـــــــــــائيا ب فيها يؤ ن  اتفاقيتي الحجز، إلا في إقليم الدولة التي 
 .ةل لفي وق  ال يلل

ــلطة   -84 ــي ةين المحكمة لأو ال ــــ ــا ــــ ــمان وجود رابا ا"تصــــ والغرض من متطلب الوجود المادي هو  ــــ
ــفيمة. وتعمدت الاتفاقية عدم تحديد وق  ال يل  ــلطتها وال ــــ ــائي تح  ســــ العمومية الأ"ر   التي جر  ال يل القضــــ

ومل  لك، يلزم فهم يبارة لفي      .1ل 4القضــائي، وترك  تلك الم ــألة لقانون دولة ال يل القضــائي لانظر المادة 
ــائيل الوارد في المادة 1ل 3وق  ال يلل الواردة في المادة  ــيما تعريف لال يل القضـ ــياق الاتفاقية، لا سـ   لب  في سـ

  التي ت ـــــلم بأن ا شـــــعار بال يل القضـــــائي يصـــــدر لق ل ال يل القضـــــائيل. ومثلما أن إجراء  2ل 4لأ ، والمادة  2
ــائي يختلف من ــائي لأو ال ــــلطة العمومية  ال يل القضــ نظام قانوني ر"ر، فغن وق  ممارســــة محكمة ال يل القضــ

ــاص يماري على  ــا. فقد تر  بعض المظم القانونية أن الا"تصـ ــفيمة يختلف أيضـ ــها على ال ـ ــا ـ الأ"ر   ا"تصـ
ة أ"ر  أن مد  فترة من الزمن لمثلا من ةدء إجراءات ال يل القضــائي إلى نهايتها ، في حين قد تر  نظم قانوني 

الا"تصـــاص يماري في وق  معين لمثلا عمدما تأمر المحكمة بالتصـــرف في ال ـــفيمة لصـــالح المشـــتري أو تقر 
  لب  الوجود المادي 1ل 3 لك أو تؤكده، أو عمد إتمام ال يل القضــــــــائي . وفي جميل الحالات، تشــــــــترغ المادة 

 دما تاممح ال فيمة للمشتري الفائز بحق شرائها.لل فيمة في المرحلة المهائية من إجراءات ال يل القضائي، عم 

ولا يقصــد بمتطلب الوجود المادي ممل الممارســات القائمة التي لأ  يمكن ةواســطتها ةدء إجراءات حجز   -85
ال ــفيمة أو إجراءات أ"ر  تفضــي إلى ةيل قضــائي ق ل د"ول ال ــفيمة المياه ا قليمية، أو لب  رفل الحجز عن 

 قضائيا.  ال فيمة ريثما تباع
 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
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  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 28، الفقرة A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 83و 50، الفقرتان  A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 82و 25-22، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 56-50، الفقرات A/CN.9/1053 والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة الثاممة 
  

 (( 2)   3استبعاد السفن التي تملكها أو تشغلها دول )المادة   - 3 

 ، ت ـــــتبعد الاتفاقية من المطاق ال ـــــفن 1993على غرار الاتفاقية الدولية للامتيازات والرهون البحرية ل -86
ــياغة المادة  ــتمد  ـــــــــــ ــغلها دول. وت ـــــــــــ   من اتفاقية الأمم المتحدة 2ل 16  إلى المادة 2ل 3التي تملكها أو تشـــــــــــ

 .    17ل  2004لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية ل

ــغلها  2ل 3وتمص المادة  -87 ــفيمة تملكها أو تشـ ــتبعاد سـ ــفن الحر ية أو القطل   على أن اسـ دولة بخلاف ال ـ
البحرية الم ـاعدة الم ـتخدمة حصـرا في الخدمة الحكومية غير التجارية يمط ق إ ا كان  ال ـفيمة م ـتخدمة على  
هذا المحو لفورا ق لل ال يل القضــــــائي. والغرض من يبارة لفورا ق ل ال يلل هو  ــــــمان تط يق الاســــــتبعاد بالكامل  

على وجه التحديد، ت ــــــلم الابارة بأن ال ــــــفيمة ســــــتكون، بحلول وق  ال يل نف ــــــه، واقعة في الممارســــــة العملية. و 
 ـــمن ا"تصـــاص محكمة ال يل القضـــائي لأو أي ســـلطة عمومية أ"ر  تجري عملية ال يل  ومن ثم ســـيتعذر أن  

 تكون م تخدمة لفي الخدمة الحكومية غير تجارية دون غيرهال.

  في الممارســــــــة العملية بالمظر إلى أن 2ل 3تبعاد الوارد في المادة وقد لا يت ــــــــمى فعليا تط يق الاســـ ـــــ -88
ــقة الممصـــــــــوص عليها في اتفاقيتي الحجز،  لأ  ــانة من الحجز بموجب القواعد المم ـــــــ ــفن تتمتل بحصـــــــ هذه ال ـــــــ

أن تعريف لال ــفيمةل يقتضــي أن تكون ال ــفيمة المعمية ل"ا ــعة للحجز أو لتدةير مماثل من التداةير التي   ولب 
 كن أن تفضي إلى ةيل قضائي بموجب قانون دولة ال يل القضائيل. يم
  

  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 40، الفقرة A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 42-40، الفقرات A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 46، الفقرة A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 48، الفقرة A/CN.9/1089 تقرير الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

  
 3مسائل متعلقة بالنطاق الموضوعي لم تتناولها المادة   - 4 

 البيوع التي تمنح حق ملكية خالصا  )أ(  

 ، تترك الاتفاقية للأحكام المو ـــــــــــــويية قصـــــــــــــر نطاق الاتفاقية على 24كما  كر أعلاه لانظر الفقرة   -89
ــعا ــلم هذا المهج بأن متطلبات ا شـــــ ــا. وي ـــــ ــائية التي تممح حق ملكية "الصـــــ  4ر الواردة في المادة ال يوع القضـــــ

 __________ 

 . A/RES/59/38يرد نص الاتفاقية في مرفق الوثيقة   17ل 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
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http://undocs.org/ar/A/CN.9/1047/Rev.1
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ــائية لا ياعرف فيها بعد ما إ ا كان  ــائية، في مرحلة من إجراءات ال يل القضــــــــــ تمط ق، في بعض الولايات القضــــــــــ
سـيترتب على ال يل ممح حق ملكية "الص. كما أنه يتجمب الصـعو ات المحتملة المترتبة على اسـتحداع متطلب  

ما إ ا كان ال يل القضــائي يممح حق ملكية "الصــا  ق ل ال   يقضــي بالتأكد من مضــمون القانون الأجم ي لأي  
   في المطاق المو وعي للاتفاقية.

  ا حالات إلى الأعمال التحضيرية   
 المرجل الوثيقة

 93و 92و 38-35، الفقرات A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 43، الفقرة A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 45-39و 36، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 ال اديتقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل 
 15-13، الفقرات A/CN.9/1053 تقرير الدورة الثاممة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 47-43، الفقرات A/CN.9/1089 ثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة التاسعة والثلا
  

 البيوع الجبرية في إطار إنفاذ القانون الضريبي أو الجمركي أو الجنائي  )ب(  

ــفن التي  -90 ــأن تط يق نظامها على ةيل ال ــــ ــواغل أثماء إعداد الاتفاقية بشــــ تاحتجز في إطار  أعرب عن شــــ
إنفا  القانون العام، مثل القانون الضــــــــري ي أو الجمركي أو الجمائي. ةيد أنه رئي أن من غير المماســــــــب معالجة  
تلك الشواغل باستبعاد تلك ال يوع من المطاق، لا سيما بالمظر إلى أنه يظل ممكما، في بعض الولايات القضائية، 

قانون العام عن طريق ال يل القضــائي وإتاحة العائدات للدائمين. و دلا من ةيل ال ــفيمة المحتجزة في إطار إنفا  ال
  بغتاحة 2 لك، تعالج تلك الشـــــــــواغل في تعريف لال يل القضـــــــــائيل، لا ســـــــــيما المتطلب الوارد في الفقرة الفريية  

   لأ  . 2عائدات ال يل للدائمين لانظر الملاحظات على المادة 
 الأعمال التحضيرية ا حالات إلى    

 المرجل الوثيقة

 90و 79و 19و 18، الفقرات A/CN.9/973 تقرير الدورة الخام ة والثلاثين للفريق العامل ال ادي  
 39-35، الفقرات A/CN.9/1007 تقرير الدورة ال ادسة والثلاثين للفريق العامل ال ادي
 35و 34و 30، الفقرات A/CN.9/1047/Rev.1 تقرير الدورة ال ابعة والثلاثين للفريق العامل ال ادي

 50و 49، الفقرتان  A/CN.9/1089 والثلاثين للفريق العامل ال اديتقرير الدورة التاسعة 
 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1053
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089
http://undocs.org/ar/A/CN.9/973
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1007
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1047/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1089

